
 

2019، الجزائر1جامعةالاخوة منتوري قسنطینة. 

 640-  625ص.ص. ،بالمجلد  ،2019 دیسمبر 52عدد  

 

Résumé 

Cette étude vise à discuter de la question de la 
fonction des nouveaux acteurs au pouvoir en 
Algérie et du problème du déplacement du rôle de 
l'Etat, en réexaminant le rôle de l'Etat pour 
permettre la pratique de promotion et parvenir à la 
rationalisations dans la gouvernance, de la 
production de nouveaux acteurs qui contribuent à 
la réalisation du développement communautaire 
conformément à la vision d'un participant, afin 
d'atteindre cet objectif a été basé sur des approches 
descriptives et analytiques à l'identi examiner 
l'efficacité de l'administration locale en tant 
qu'institution officielle, la société civile et le 
secteur privé en tant que nouveaux acteurs de la 
gouvernance. 

Mots clés: Algérie, le rôle de l'Etat, bonne 
gouvernance, la fonction de nouveaux acteurs. 

 

Abstract 

This study aims to discuss the issue of new actors 
function in power in Algeria and the problem of 
shifting the role of the state, through re-examine 
the role of the state to allow the promotion 
practice and achieve rutionalization in 
governance, from the production of new actors 
which contribute to the achievement of 
community development in accordance with the 
vision of a participatory, in order to achieve This 
objective has been based on descriptive and 
analytical approaches to identiÿ all aspects of the 
subject, so we will review the effectiveness of 
local administration as an official institution, civil 
society and the private sector as new actors in 
governance. 

Keywords:Algeria, the role of the state, Good 
governance, new actors function. 
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الفواعل الجُدد في الحكم جد ھام یتعلق أساساب تھدف ھذه الدراسة إلى معالجة موضوع

الدولة، وذلك من خلال إعادة النظر في دور الدولة بمّا بالجزائر وإشكالیة تحول دور 

یسمح بترقیة الممارسة وتحقیق الرشادة في الحكم، انطلاقا من إنتاج فواعل جُدد 

یساھمون في تحقیق التنمیة المجتمعیة وفق رؤیة تشاركیة؛ وفي سبیل تحقیق ھذا 

جوانب الموضوع  الھدف تم الاعتماد على المنھجین الوصفي والتحلیلي للوقوف على

كافة، لذا سوف نستعرض مدى فاعلیة الإدارة المحلیة كمؤسسّة رسّمیة، والمجتمع 

 المدني والقطاع الخاص كفواعل جُدد في الحكم.

 
 الجزائر؛ دور الدولة؛ الحكم الراشد؛ الفواعل الجدد.:المفتاحیةالكلمات 
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 تمھید: 
نّ التنمیة ھي العملیّة التي تنتج عنھا زیادة فرص حیاة بعض الناس في مجتمع ما، إ

سھ، والمجتمع نفسھ، وھي زیادة دون نقصان فرص حیاة بعضھم الآخر في الوقت نف
محسوسة في الإنتاج والخدمات شاملة ومتكاملة ومرتبطة بحركة المجتمع تأثیراً 
وتأثراً، مستخدمةً الأسالیب العلمیة الحدیثة في التكنولوجیا والتنظیم والإدارة.لذا نجد 

د تسابق المفكرین والباحثین في تطویر ھذا المجال والبحث عن آلیات جدیدة تساع
الدولة على تفعیل الأدوات التي تستخدمھا للتأثیر على عملیات تطویر مجتمعھا نحو 

 الانسجام والرقي.
إن التحولات التي عرفتھا الدولة منذ نشأتھا إلى یومنا ھذا غیرت المفاھیم بصفة     

جذریة. إذ نجد في حاضرنا أن العلاقات الدولیة والسیاسات العامة لم تعد صناعة 
القرارات الإستراتیجیة فیھا وبشأنھا، حكرا على الفواعل الكلاسیكیة. ما یعني تعدد 

 مراكز صناعة القرار. الفواعل ومن ثم تعدد وتنوع
للموضوع الأھمیة الأكادیمیة والعلمیة، كما یُعتبر من بین الدراسات أھمیة الدراسة: 

الحدیثة التي تھدف إلى التعرف على أھم المؤسّسات والقوى الفاعلة في صنع واتخاذ 
 القرار، وتعمل على توضیح مھامھا وتُبیِّن دورھا في ترقیة بیئة التنمیة داخل الدولة.

كما تبحث الدراسة في نوعیة الأدوار وسُبل تفعیلھا وتكییفھا مع تطلعات مجتمع الدولة 
 وما یصبو إلیھ.

وتعتبر ھذه الدراسة أداة تستھدف الوصول إلى النوعیة في القرار بالنظر إلى    
المتغیرات الخارجیة والداخلیة التي أصبحت تشكل رھان وتحدى بالنسبة لصانع القرار 

، ما یجعلھ یُعید النظر في إنتاج میكانزمات جدیدة أمام المتغیرات الدولیة في الدولة
 الجدیدة.

یسعى النظام السیاسي في الدولة إلى تحقیق مطالب وحاجیات  إشكالیة الدراسة:
الأفراد عبر مخرجاتھ السیاسیة المنتظمة والتي یحاول أن یحقق بھا التوازن بین كل 

م بطابع الفئات، لذا نجد دائماً یسعى  إلى الابتكار والإصلاح عبر عملیات مُمَنھَجَةٍ تتسِّ
الإلزامیة والشمول. ھذا السُلوك ینعكس على وظائف المؤسّسات المجتمعیة ویرفع من 

 أدائھا ونوعیة دورھا في الحیاة السیاسیة. 
ا سبق، تبرز إشكالیة الدراسة وھي:  إلى أي مدى تساھم الفواعل الجدیدة انطلاقاً ممَّ

 ترقیة الإصلاح المؤسّساتي وترشید عملیة صنع واتخاذ القرار؟. في
وللإجابة عن ھذه الإشكالیة نطرح مجموعة من التساؤلات الفرعیة المنبثقة عنھا،     

 وھي كالآتي:
 ما المقصود بالفواعل الجدیدة؟. وماذا نعني بالتطویر المؤسساتي في الدولة؟. •
القرار؟. وكیف یمكن تنمیة الفواعل وخلق ما المقصود بإنتاج فواعل صنع  •

 الثروة؟.
تعتمد الدراسة على الفرضیة العلمیة التي تساعدنا في  فرضیة الرئیسیة للدراسة:
 تحلیل المشكلة البحثیة بدقة:
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كلما كان إنتاج الفواعل الجدیدة العقلانیة ذو غایة وبُعد استراتیجي، كلما تطورت    
إیجاباً على تحقیق مكتسبات سیاسیة واجتماعیة  عملیة عقلنة القرار ما ینعكس

 واقتصادیة تعود بالنفع على المجتمع.
وللإجابة عن الإشكالیة المطروحة وتساؤلاتھا الفرعیة، فإننا نستعین بعدد من     

لتحقیق الھدف الأساسي والغایة منھا. إذ یُعتبر المنھج ھو  المناھج في ھذه الدراسة
الطریقة التي یتبعھا الباحث أثناء دراستھ للمشكلة, بحیث تتضمن قواعد وخطوات 
الإجابة على أسئلة البحث واختیار فرضیاتھ من أجل الوصول إلى اكتشاف الحقیقة 

 المناھج ھي كالتالي: والوقوف على نتائج دقیقة. ولھذا فإننا استعنا بمجموعة من
الذي یعتبر طریقة لوصف الظاھرة المدروسة وتصویرھا  المنھج الوصفي التحلیلي

كماً عن طریق جمع المعلومات عن المشكلة وتصنیفھا وتحلیلھا مع إخضاعھا إلى 
الدراسة الدقیقة, ویتضح ھذا في تحلیلنا لبعض التعاریف التي تحتاج إلى شرح في كل 

 یاسیة والإداریة، والقرار، والإصلاح، والتنمیة المحلیة والشاملة.من المؤسّسات الس
الذي نستخدمھ في وصف المؤسّسات سواء الإداریة أو السیاسیة  المنھج الشبكي  

والتي نبحث في مضمون وظائفھا وأدوارھا المجتمعیة، ما یجعلنا نستخلص علاقتھا 
لعمومیة في الدولة. ومن خلال منھج بالتنمیة المجتمعیة ومدى إلتزامھا بتقدیم الخدمة ا

الدراسة المتبع نستخلص العلاقة بین إنتاج الفواعل وعملیة ترشید القرار في الدولة 
 ومدى انعكاسھا على قیمة المجتمع بكل أصنافھ الحیویة.

وللإجابة على ما سبق طرحھ، نطرح تصور للخطة نجیب فیھ على الإشكالیة ونثبت    
 طرحناھا. كما یلي: مدى صحة الفرضیة التي

 . الجماعات المحلیة في الجزائر والتحول في دور الدولة1
 . الجماعات المحلیة والتنمیة الاقتصادیة 1.1
 . الجماعات المحلیة والتنمیة الاجتماعیة والثقافیة 2.1

 . المجتمع المدني بالجزائر وإشكالیة تمكین الجودة السیاسیة والإداریة2
 المدني في الجزائر. إنتاج المجتمع  1.2
 . الأحزاب السیاسیة بالجزائر وإشكالیة تجسید مبادئ الحكم الراشد 2.2
 . الحراك الشعبي بالجزائر: البحث عن آلیات لتجسید الدیمقراطیة 3.2

 . القطاع الخاص بالجزائر وإشكالیة ترسیخ التنمیة السیاسیة داخل المجتمع3
 . دور القطاع الخاص في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة 1. 3
 . نحو تعمیق الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص2 .3

 خاتمة الدراسة
 
 . الجماعات المحلیة في الجزائر والتحول في دور الدولة:1
بعد الإصلاحات التي قام بھا النظام السیاسي في الجزائر على المؤسّسات في    

الدولة، تم إنتاج عدد من الفواعل المحلیة الرسّمیة وغیر الرسّمیة من بین أھمھا الإدارة 
المحلیة المتمثلة في الجماعات المحلیة والتي تتكون من تنظیم یسھر على فتح المجال 

یة من خلال تقسیم الدولة إلى عدد من الأقالیم التي تضم فیھا أمام الجماعات الإقلیم
إدارة ولائیة والتي بدورھا تضم عدد من البلدیات، كما تم في نفس الإطار فتح المجال 
أمام إنشاء الجمعیات المحلیة التي تنشط في سبیل ترقیة أداء مُؤسّسات المجتمع وتنمیة 

 ل مواطني الدولة.الحس الوطني ونشر ثقافة الوعي بالذات لك
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إذ تُعتبر الولایة جماعة لامركزیة تقوم بدورھا على الوجھ الكامل، وتعتبر على    
، فھي إذن جماعة عمومیة إقلیمیة تتمتع (1)مصالحھا سكانھا، ولھا ھیئات خاصة

. إذن الإرادة (2)بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، وتشكل مقاطعة إداریة للدولة
تي عبر مضمون القانون عنھا تُقِّرُ بعدم القدرة على مُمارسة السیادة على السیاسیة ال

كامل الأقالیم لذلك تم وضع آلیات تكفل بتمثیل الدولة وتُحقق الإرادة العامة في محیط 
 الإقلیم وتَكفَلُ تَحقیق التنمیة المحلیة للمجتمع.

مارسة الدیمقراطیة في لقد ساھمت الإدارة المحلیة بمختلف ركائزھا في تكریس الم   
المجتمع المحلي وفق أطر تضمن المشاركة في الحكم من خلال إنتاج عدد من 
المؤسّسات المجتمعیة المنتخبة منھا المجالس البلدیة، ومجالس الولایة، التي أسندت 

 إلیھا مھام رئیسیة تضمن التنمیة المحلیة وفق منظومة تحقق حكم راشد محلي.
ات المحلیة في الجزائر عدداً من المھام لاسیما بعد الإصلاحات لقد أوكلت للجماع    

م، والتي أقرت التحول نحو الدیمقراطیة وتَرقیة 1989السیاسیة التي أقرھا دستور 
أسس مُمارسة التداول على السلطة. إن القانون المنظم لعمل الولایة والبلدیة، القانون 

حیات اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة ، قد منح صلا09-90، والقانون رقم:08-90رقم: 
تنظم عمل الجماعات المحلیة، وھذا ما ساعد في توسیع دائرة النشاط لھذا الفاعل من 
خلال إقرار عدد من الإصلاحات لترقیة دورھا في إطار حكم محلي یضمن للنظام 

 السیاسي توسیع دائرة وجوده في كل أقطار الدولة.
من الأدوار في مجالات حیویة منھا الاقتصادیة  تلعب الجماعات المحلیة عدداً    

والاجتماعیة والثقافیة، ولذلك تعتبر فاعل سیاسي في الإقلیم، لذا نحاول رصد أھم 
المجالات التي یمارس فیھ ھذا الفاعل الجدید نشاطھ في ترقیة ممارسة الحكم، 

 ونرصدھا فیما یلي:
 . الجماعات المحلیة والتنمیة الاقتصادیة: 1.1
تنفیذ إستراتیجیة التنمیة الاقتصادیة یعتمد على الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة إن 

والمالیة للمجتمع، ولبناء اقتصاد محلي قوي فإن التجارب تبرھن على أن كل مجتمع 
لابُّد وأن یبذل جُھداً تعاونیاً مع الجماعات الإقلیمیة من أجل فھم طبیعة وھیكل 

ى القیام بتحلیل نقاط القوة والضعف وتحدید الفرص الاقتصاد المحلي بالإضافة إل
 .(3)وتحدیات المنطقة

لقد أوكلت للجماعات المحلیة في الجزائر جملة من الأدوار من أجل تحقیق التنمیة     
الشاملة في حدود الإقلیم التابع لھا، فالمسؤولیة الملقاة على عاتقھا تمثلت في إنشاء 

 صادیة وتفعیلھا على حدود الإقلیم.وتوجیھ وتنسیق كل الجھود الاقت
تقوم بالأساس جُھود الجماعات المحلیة في المجال الاقتصادي على دعم وتطویر    

القطاعات الاقتصادیة باستغلال الموارد المتاحة من خلال دورھا في دعم وترقیة عدد 
 من المجالات. نذكرھا كما یلي:

ة وطنیة حیث یھدف إلى دعم وترقیة مجال الفلاحة بإقرار سیاسات تنموی -
 تحقیق الأمن الغذائي بتنمیة قدرات الإنتاج الوطني. 

تطویر المجال الصناعي من خلال جلب وإقناع المستمرین وإحاطتھم  -
بمعلومات كافیة، وتقدیم كل التسھیلات لشغل الوعاء الصناعي في إقلیم الجماعات 

 المحلیة. 
تحسن استغلالھ، فھو یساھم دعم قطاع السیاحة باعتباره مورد إضافي إن أس -

في تمویل الجماعات المحلیة وتنشیطھا اقتصادیا من خلال خلق فرص شغل التي 
 تخفف من أزمة البطالة.

كما تلعب الجماعات المحلیة دوراً في دعم التھیئة العمرانیة، لأن نجاح التنمیة     
الاقتصادیة المحلیة في المنطقة (الولایة، البلدیة)، لابُّد أن تتوفر على التجھیزات 
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العمومیة اللازّمة لذلك، والتي تتمثل خاصة في البنى التحتیة الاقتصادیة للمنطقة 
 ارة العمومیة...الخ.كالطرق، الجسور، الإن

 
 

 . الجماعات المحلیة والتنمیة الاجتماعیة والثقافیة:2.1
تسعى الجماعات المحلیة إلى تحسین ظروف حیاة المواطن في حدود إقلیمھا من كل    

جوانبھا، ویعتبر توفیر الحاجیات الاجتماعیة من أكبر الاھتمامات التي تقف كرھان 
یة المحلیة للمنتخبین. وتقوم الجماعات المحلیة یجب تحدیھ لترقیة مستوى المشروع

 بعدد من الأدوار في المجال الاجتماعي والثقافي، نرصدھا كما یلي:
تساعد الجماعات المحلیة مواطنیھا المقیمین على ترابھا في إیجاد مسكن  -

 یؤویھم.
تسعى الجماعات المحلیة في ضمان كل مستلزمات التعلیم من بنیة تحیة،  -

 خ.النقل،...إل
 ضمان حق الرعایة الصحیة لكل المواطنین المقیمین في إقلیم الولایة. -
حمایة ومساعدة الفئات الخاصة (الطفولة المسعفة، المعاقین، النساء الأرامل،  -

 الكبار في السن،...الخ).
تنشیط الحركة الثقافیة في إقلیم الولایة من خلال الدعم المالي الذي توفره لكل  -

 والریاضیةالجمعیات الثقافیة 
إن الدور الذي تؤدیھ الجماعات المحلیة كفاعل في الإقلیم یكفل لھا تحقیق التنمیة     

المحلیة وفق أطُُر نَظَمتھا جُھود الدمقرطة لمؤسّسات الدولة لغرس أسس الحكم المحلي 
الراشد. لأن ترقیة أداء النظام السیاسي ینطلق من الإدارة المحلیة التي تعكس التنمیة 

لیة في الإقلیم وسیادتھا في جمیع أركان الدولة یُحقق التنمیة المستدامة ومُعبر عن المح
 سلوكیات راشدة للنظام السیاسي.  

 
 . المجتمع المدني بالجزائر وإشكالیة  تمكین الجودة السیاسیة والإداریة:2
إن الغوص في تاریخ المجتمع المدني الجزائري یجعلنا ندرك الأھمیة والدور الذي    

یلعبھ في ترقیة الممارسات السیاسیة للنظام السیاسي، لذلك نحاول تسلیط الضوء على 
 عدد من المحاور الرئیسیة التي تعیننا في فھم نمطیة ھذا الفاعل الرئیسي في الدولة.

 ني في الجزائر.. إنتاج المجتمع المد1.2
 على تعاقدوا الذین المواطنین من مجموعة أن المجتمع المدني یتركب من اعتبرنا إذا

قواعد  ضمن الاجتماعي، محیطھم على العامة تعود بالمنفعة القیام بأنشطة وأعمال
 تأسیس المجتمع المدني تاریخ أن التأكید یمكننا فإنھ علاقاتھم الداخلیة والخارجیة، تنظم
من  الإسلامي العربي ترجع إلى التراث حدیث النشأة، فمؤشرات وجوده الجزائرفي 

 الخ....والأوقاف والزوایا التقلیدیة كالقبیلة خلال  النظر في أشكالھ
فیھ  الذي تكسرت الحصن فھي وثقافتھ المجتمع ھویة إن المؤسّسات التقلیدیة؛ مثلت   

الاستعمار  والمحتلین خاصة الغزاة طرف من تاریخھ وطمس محاولات التعریة الثقافیة
 نوع بإحداث الغربیة بدأت بالحضارة والتأثر التمدن أن بوادر إلا الفرنسي للجزائر،

 طرف من خاصة تنظیمیة عصریة أطر لبعض الأنماط السلوكیة بإدخال من التغییر
ات النوادي والجمعی فتأسست والمقاومة للمستعمر، في التصدي وتم استثماره النخبة

 والنقابات...الخ.
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ا لاشك فیھ أنھ من بین الفاعلین الذین تم إنتاجھم جمعیة الراشدیة بالجزائر     وممَّ
بقسنطینة في سنة م، وحلقة(صالح باي)1902تم إنشائھا في سنة  العاصمة  التي

م، ورابطة الشبان الجزائریین بتلمسان ونادي التقدم بعنابة، جمعیة العلماء 1907
م بدافع الإصلاح الدیني لكنھم في 1931جزائریین التي تم تأسیسھا في سنة المسلمین ال

نفس الوقت أعطوه دلالة ثقافیة وسیاسیة، والتي ساھموا من خلالھا في تطویر الوعي 
 .(4)الوطني الجزائر

لقد ساھم عدد من الفاعلین من خلال دورھم الإیجابي في تحریك الدوافع الوطنیة،     
لكن الاستعمار كشف مدى فعالیتھا وتأثیرھا فبدأ یضیق على الجمعیات الجزائریة، 

 ویُقیِّد من حریة تحركھا لاحتوائھا وتوجیھھا نحو خدمة مصالحھ.
ا مرحلة ما بعد الاستقلال فقد مرت الحر    كة الجمعویة في الجزائر عبر مرحلتین. أمَّ

المرحلة الأولى كانت عند بناء الدولة الوطنیة والتي اختارت نظام الحزب الواحد الذي 
یبني في أساسھ على نظام حزبي غیر تنافسي ینطلق من مبدأ تضییق ھوامش الحریة 

ستقلة أمام نشاطات ومبادرات الجمعیات والتنظیمات، وحتى المبادرات الفردیة الم
 للمواطنین.

 واحتكارھا خدمة المجتمع، ولمختلف الدولة سیطرة ھذه المرحلة بعملیة لقد اتسمت   
 جھاز خلق بواسطة وتأمیمھا الاجتماعیة، التنشئة الھیاكل والمؤسّسات وفضاءات

 التي الرسّمیة غیر التنظیمیة المحاولات كل وتمایزي، یبطل تشریعي وقانوني قھري
 كانت آنذاك الدولة لأن وذلك الواحد، الإطار المؤسّساتي للحزب رجخا تنشط أن ترید
 النظام طبیعة في مدمجة الاقتصادیة والاجتماعیة التربویة والثقافیة، التنمیة أن ترى

 منافسة مبادرة أو كل بذلك ، فأقصت(5)مھامھ الأساسیة من تعتبر إذ المتبع، السیاسي
 بشؤونھ الذاتي التكفل إلى مرحلة یصل بعد لم المجتمع أن برأیھا لأنھ المیدان، في

 وتخدم وأرائھ عن حقوقھ جمعویة تدافع تنظیمات وإنشاء تأسیس عن طریق وذلك
 السیاسیة الصبغة المجالات، وألُبِست جمیع في الأبویة الروح عمت ، وبذلك(6)مصالحھ

المدني  المجتمع ظلت مؤسّسات وعلیھ والتربویة والثقافیة الاجتماعیة منظمات لكل
فترة  قائمة في كانت التي والأطر القوالب نفس في تسییر تنظیماتھا، بمختلف

 .(7)الھیمنة عملیة في الاستعماریة والمتمثلة
التي  السیاسیة ظھور عدد من الأحزاب من یمنع لم من ذلك، فإنھ على بالرغم   

ر مارست عملھا  جبھة حزب على سبیل المثال الحزبیة، الأحادیة فترة في في السِّ
 م، وحزب1963في سبتمبر  )أنشأه المناضل (حسین أیت أحمد الاشتراكیة الذي القوى

 م، ونشطت أیضا عدة حركات إسلامویة في 1966الاشتراكیة الذي تأسس في الطلیعة
، وعرفت فیما بعد 1963في  التي تأسست الثمانینات مثل حركة الموحدین بدایة

م، وعرفت منذ 1966لیغ التي تأسست في بحركة حمس، وجماعة الدعوة والتب
 .(8)م، بجماعة الإخوان المحلیین والتي تعرف حالیا بحركة النھضة1974

الجزائر من نظام  انتقال والخارجیة تم الداخلیة المتغیرات من لبروز مجموعة ونتیجة 
م، الذي أقر 1989دستور  بموجب الحزبیة. وھذا نظام التعددیة الأحادیة الحزبیة إلى
 الحزبیة وإنتاج الشركاء الاجتماعیین. وأسس فعلیاً للتعددیة
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لقد ساھم التأسیس للتحول الدیمقراطي في بناء مجتمع مدني مركب من عدد من       
، في 31-90القانون رقم: صدور الجمعیات والأحزاب والنقابات، و...إلخ. وأسھم

 نتاج عدد من الشركاء للعملترقیة البناء المؤسّساتي الذي فتح المجال واسعاً أمام إ
وبذلك  التنمیة، في والمساھمة الاجتماعیة خدمات الرعایة والنشاط والتطوع وتقدیم

 المناخ تحسین ناحیة من حصل المجتمع المدني في الجزائر على مكاسب كبیرة
دخول الجزائر دوامة العنف والصراع  أي قبل بدایة التسعینات في خاصة القانوني،
ً  الدولة والمجتمع كیان ھدد الذي السیاسي عدد من الفاعلین  لولا صمود بالانھیار، معا
 المدني. المجتمع من بینھم

 الحركة على الأولى الوصایة بصفتھا لوزارة الداخلیة إن التقدیرات الرسّمیة   
 ألف 30 من تطور حیث جداً، كبیر الجزائریة الجمعیات عدد تشیر إلى أن الجمعویة

م، 2000ألف جمعیة سنة  53م، ثم 1997ألف جمعیة  48إلى  م1992سنة  جمعیة
 تنشط وطنیة جمعیة  830نحو منھا ألف جمعیة، 75م إلى حوالي 2001لینتقل سنة 

 المھنیة جمعیات رأسھا الجمعیات جمیع المجالات، وعلى في بالأحرى مسجلة أو
 الجمعیات الریاضیةجمعیة ثم  200 إلخ، بـــــ:...مقاولین تجار، أطباء، محامین،

 الطبي والصحي، المجال وطنیة في جمعیة73 و وطنیة، جمعیة 80 والثقافیة بـــــ:
 15جمعیة خاصة بالمرأة، و 19والتكنولوجي، و العلمي في المیدان جمعیة 50وھناك 

 16 والترفیھي توجد السیاحي المجال وفي والمحیط الطبیعي، بالبیئة جمعیة تھتم
الاجتماعیة المحرومة  بالفئات الوطنیة الخاصة الجمعیات جانبإلى  جمعیة وطنیة،

 جمعیات 07جمعیات و 10 الدینیة بعدد الجمعیات جمعیة وطنیة، وكذلك 15 ھناك
. ولعل التطور والنمو السریع المقرون بالفعالیة للحركة (9)حقوق الإنسان حول

د الجمعیات من م، حیث نُلاحظ تطور عد2000الجمعویة في الجزائر كان بعد سنة 
 .)10(خلال ما یُبرزه الجدول رقم: 
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 یوضح:. )10(:الجدول رقم

 .(10)عدد الجمعیات الوطنیة والمحلیة في الجزائر
 

 
 

إن ھذھالأرقامتدلعلىأنالجزائرقفزتقفزة كبیرةفیالتطورالاجتماعي والتحدیث  
ا من ناحیةالفعالیةونوعیةالأداء ونجاعتھ بقیاسھا بالأزمة  علىالأقلمنحیثعددالجمعیات،أمَّ
نة  الأمنیة. نلاحظ أن إدارة الأزمة؛ كانت بالشراكة مع جمیع القوى الفاعلة المكوِّ

لوفاق الوطني تعتبر ركیزة أسست لقرارات عقلانیة قادت للمجتمع المدني، فأرضیة ا
نحو تحقیق السلم والمصالحة الوطنیة، لكن بعد اجتیاز مرحلة الخطر التي ساد فیھا 
الفساد والصراع والعنف من أجل الظفر بالسلطة وبروز عدد من مؤشرات الأمن 

 بمفھومھ الواسع.
المدني لتفعیل دوره أكثر في الحكم  عملت السلطة على بعث نفسٍ جدیدة في المجتمع   

باعتباره أحد الشركاء الفاعلین من خلال إشراكھ في لجان الاستشارة وصنع وتنفیذ 
القرار لتعزیز التحول الدیمقراطي وتحقیق التنمیة، ولعل الأمثلة كثیرة فقد تم إشراك 

السلم المجتمع المدني في بلورة سیاسة الوئام المدني والمیثاق الوطني من أجل 
والمصالحة، وبرامج إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال مساھمات عدد من الأحزاب 
نة من  السیاسیة في تحقیق البرنامج على سبیل المثال أحزاب التحالف الرئاسي المكوَّ
 حزب جبھة التحریر الوطني، حزب التجمع الوطني الدیمقراطي وحركة مجتمع السلم.

قراطي بزیادة بسط الحریة السیاسیة أمام المواطنین دون كما تمَّ دعم التحول الدیم   
د الدیمقراطیة التشاركیة للمطالبة  تمییز بینھم، وتم فتح المجال أمام مظاھر تجسِّ
بالحقوق، فلقد شھدت مجمل القطاعات إضرابات من أجل تحسین ظروف العمل من 
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ة والتعلیم، فلقد شھد زیادة في الأجر، و...الخ. ولعل أبرز شاھد على ذلك قطاع التربی
موجة من الإضرابات التي سمحت بنقل الانشغالات لعمال التربیة لغایة تحسین 
ا ینعكس إیجاباً على أدائھم على مستوى القطاع. إضافة إلى ذلك  مستواھم المعیشي ممَّ
تم فتح المجال أمام بروز عدد الفاعلین الجدد من جمعیات ونقابات وأحزاب، و...الخ، 

نات المجتمع المدني غیر الرسمیة، بھدف ترق یة الممارسات السیاسیة وتحفیز لمكوِّ
وھذا ما شھدتھ الساحة السیاسیة من خلال نشأة عدد من الأحزاب السیاسیة الجدیدة 
التي أصبحت في وقت قصیر قوى سیاسیة فاعلة في المؤسّسات الرسّمیة، على سبیل 

غول)الذي تحصل على الاعتماد  المثال؛ حزب تجمع الجزائر (تاج) بقیادة(عمار
الرسّمي وشارك في الانتخابات التشریعیة المجددة للتركیبة البشریة في المجلس 

 الشعبي الوطني. وتحصل فیھا على عدد من المقاعد البرلمانیة.
كان لزاماً على السلطة ترقیة ودعم البناء لمؤسّساتي للمجتمع المدني باعتبارھا أحد    

ن في الحكم وتقتضي الضرورة أن یكون فاعلا في دوره. فھل ساھم الشركاء الأساسیی
المجتمع المدني الجزائري في تحقیق التنمیة؟. وانطلاقا من كون الأحزاب السیاسیة 
أحد الركائز الأساسیة للمجتمع المدني فھل فعلا لعبت دورھا في تجسید مبادئ الحكم 

 الراشد في الجزائر؟.
 جزائر وإشكالیة تجسید مبادئ الحكم الراشد:. الأحزاب السیاسیة بال2.2
ا لا شك فیھ أن الأحزاب السیاسیة ركن ركین ودعامة قویة للمجتمع المدني، إلاَّ       ممَّ

إذا كانت تتسم بعدد من الخصلات النبیلة التي تُقود نحو تفعیل الحیاة السیاسیة وترقیة 
العلاقة بین الحاكم والمحكومین. ولعل المؤشرات عدیدة لقیاس مدى فاعلیتھا، فمعیار 

داخل الحزب ركن أساسي یُقود نحو تفعیل المشاركة السیاسیة في مختلف الدیمقراطیة 
المحطات الھامة التي یرجع فیھا القرار للسیادة الشعبیة. كما أن المشاركة في صنع 
وتنفیذ وتقویم السیاسات القطاعیة انطلاقا من دورھا في العمل التشریعي یُعد مؤشر 

بیِّن مدى نجاعة الدور، فھل ساھمت الأحزاب ھام. إضافة إلى عدد من المعاییر التي تُ 
 السیاسیة الجزائریة في تحقیق مبادئ الحكم الراشد؟.

وللإجابة عن الأسئلة المطروحة ندرس علاقة الأحزاب السیاسیة بالنضال    
الدیمقراطي، فمن غیر المتصور، عقلاً، ومن المستحیل عملاً، أن یكون حزب ما 

حزاب الأخرى أو المنظمات الجماھیریة أو حتى الجماھیر دیمقراطیاً في تعاملھ مع الأ
. فانتھاج المسار (11)ذاتھا، إذا لم یكن یُمارس الدیمقراطیة في حیاتھ الداخلیة

الدیمقراطي ینعكس بالضرورة علیھ في عملھ الخارجي،  لذا وجب توفر سمات یتمیز 
 بھا الحزب السیاسي نوجزھا في ما یلي:

 دة في الحزب السیاسي عبر آلیة الانتخاب الدوري تشكل كل مستویات القیا
والسري في عملیة الاختیار للقیادات الحزبیة، مع ترك الحریة للترشح لجمیع 

 المنخرطین في الحزب دون تقیید.
  الحزب السیاسي منبر للحریة السیاسیة حول مختلف الرھانات والقضایا

 المجتمعیة.
  السیاسیة الموازیة.الفاعلیة في الاتصال السیاسي مع القوى 
انطلاقا من ھذا الطرح الذي یقود نحو نظام حزبي تنافسي یحقق التنمیة المجتمعیة.    
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 ھل الأحزاب السیاسیة في الجزائر تمتلك ھذه السمات أو بعضھا؟.
إن المتفحص للنصوص القانونیة التي تعتمدھا الأحزاب السیاسیة الجزائریة في    

ابھا نجد أن أغلبھا تنص في قوانینھا الأساسیة ولوائحھا تشكیل البنى الداخلیة لأحز
الداخلیة على وجوب إشراك القاعدة أو جمیع الأعضاء في عملیة صنع واتخاذ القرار. 
على سبیل المثال حزب جبھة التحریر الوطني یؤكد في نظامھ الداخلي على ضرورة 

الداخلي المتضمن قواعد  من الباب الثاني من النظام )12(إشراك القاعدة ففي المادة 
؛ نجدھا تنص على ما یلي: تناقش القرارات من طرف )03(العمل الحزبي في الفقرة 

الھیئات النظامیة قبل اتخاذھا على أساس الأغلبیة مع احترام رأي الأقلیة وتدوینھ. 
منھ. نص صریح یوجب على اعتماد مبدأ الحوار وحریة التعبیر،  )07(ونجد الفقرة 

منھ؛ في نصھا التالي: حق الھیئات القاعدیة في إبداء الرأي  )09(كد الفقرة وھو ما تؤ
 .   (12)حول قرارات الھیئات العلیا للحزب وتعلیماتھا في الأطر النظامیة للحزب

نلاحظ أن ھذه النصوص التي یتضمنھا النظام الداخلي للمؤسسة الحزب، تتطابق مع 
راكة وعدم إقصاء الآخر. ھذا من الناحیة معاییر الدیمقراطیة، وتحث على وجوب الش

 النظریة.
ا حزب التجمع الوطني الدیمقراطي؛ فالتسمیة توحي بالنھج الدیمقراطي. فما مدى     أمَّ

من الفصل الخامس  )14(دیمقراطیة النصوص القانونیة المؤطرة للحزب؟. إن المادة 
عضاء الحزب منھا: أنھ من النظام الداخلي. تنص على مجموعة من الحقوق یتمتع بھا أ

من حق العضو المشاركة في المناقشة، وفي التصویت على مستوى الھیئة التي یرتبط 
 . (13)بھا نظامیاً وھیكلیا

إن تمتع العضو بحق المناقشة في صنع القرارات، إضافة إلى امتیاز التصویت     
یاكل سواء كان في نطاق مركزي أو لا مركزي یتیح لھ تفعیل مشاركتھ ضمن ھ

الحزب وھو مبدأ سامي في ترسیخ الدیمقراطیة والحث على ترقیة الأدوار لكل 
 الفاعلین في إطار تثمین الجھود، وبناء

ا إذا تفحصنا النصوص القانونیة للنظام الداخلي، لحركة مجتمع السلم؛ نجدھا     أمَّ
 )05(تتمیز ھي الأخرى بطابعھا الدیمقراطي الذي تنص علیھ. حیث تتضمن المادة 

 مجموعة من الحقوق یتمتع بھا العضو من بینھا ما یلي:
 حق الرأي في الأطر التنظیمیة من غیر طعن أو تجریح في الھیئات والأشخاص. -
حق الانتخاب والترشح للعضو في مختلف الھیئات، بالإضافة إلى حق العضو في  -

منھ على الحقوق  )25(و )24(الرعایة والاھتمام والتكفل والتعھد، كما تؤكده المادتین 
وواجبات أعضاء مجلس الشورى مثل تقدیم مشاریع، مقترحات وتعدیلات والمشاركة 

، بمعنى أن ھناك شراكة في صناعة القرار، (14)في دورات المجلس وتنفیذ القرارات
نة للحزب.  ھناك حوار دیمقراطي بناء في مختلف القواعد المكوِّ

انونیة المنظمة للأحزاب السیاسیة الفاعلة على انطلاقا من تفحصنا للنصوص الق   
مستوى الساحة السیاسیة الجزائریة من خلال دراسة التركیبة الحزبیة. بالنظر إلى 
دورھا في رسم وتنفیذ السیاسات العامة. لاحظنا أنھ رغم اختلاف توجھاتھا وتیاراتھا؛ 

السیاسي ھذا من  إلاَّ أنھا تتضمن ممارسات اللعبة الدیمقراطیة في تسییر الحزب
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الناحیة النظریة وھو ما ینطبق على جل الأحزاب السیاسیة المعتمدة بمختلف 
 إیدیولوجیاتھا التوجھیة.

ا من الناحیة التطبیقیة؛ ما یلاحظ أن جل التشكیلات الحزبیة في الجزائر تقوم بعقد     أمَّ
ا أن القیادة على دورات لجمعیاتھا العامة وھذه بادرة حسنة في الدرب الدیمقراطي. كم

مستوى الأحزاب السیاسیة عرفت تغییرات عدیدة في ھرمھا. ھذا المسار یقودنا إلى 
فھم طبیعة الحزب السیاسي الذي یسیر وفق قاعدة دیمقراطیة تشاركیة تتیح لجمیع 
المناضلین التعبیر عن رأیھم لتطویر وتحقیق أھداف الحزب من وجھة نظرھم وفق 

 مقاربة الحكامة.
د لعبت الأحزاب السیاسیة المعارضة من خلال المشاركة السیاسیة في مختلف لق   

الفعالیات التنظیمیة للمجتمع دوراً أساسیاً  في توعیة وتحفیز الناخب على ممارسة حقھ 
واختیار ممثلین لھ في مختلف المؤسّسات الرسّمیة للدولة. كما ناضلت من أجل إثراء 

یم السیاسات الحكومیة من خلال مناقشة القوانین التي تشكیلة البرلمان والعمل على تقو
تطرحھا الحكومة والقیام بدور رقابي على مختلف المشاریع القطاعیة، ومحاولة طرح 
كل القضایا والرھانات بفاعلیة تؤدي إلى الرفع من المستوى المعیشي للفرد بمّا یضمن 

 تحقیق التنمیة المجتمعیة.
السیاسیة للبرلمان بغرفتیھ؛ أظھرت الوھن والضعف لكن في الحقیقة الممارسة    

كسمّة تمیز أدائھ بالنظر إلى الممارسات السلبیة التي أضحت تمارسھا الأحزاب 
السیاسیة من خلال البحث عن الدعم المالي الذي سمح بدخول المال السیاسي في 

ارسھا معترك السیاسة وھذا راجع بطبیعة الحال إلى الضغوط المؤسّساتیة التي تم
السلطة على الأحزاب المعارضة. والأمثلة كثیرة فعلى سبیل المثال بدا جلیاً ذلك في 

م، بحیث ضم المجلس الشعبي 2012الانتخابات المحلیة والتشریعیة المنظمة في ماي 
الوطني في صفوفھ عدداً ممیزاً ممن یمتلكون الثروة، وھذا بطبیعة الحال راجع إلى 

اب عن إحدى مبادئھا التي تناضل في سبیل تحقیقھا وھو الانحراف السیاسي للأحز
م، بحیث تكلمت مسودة الدستور عن منع  2014سوف یعالجھ التعدیل الدستوري لسنة 

 ومحاربة التجوال السیاسي.
انطلاقا من ھذه الحقائق، فإن صنع وتنفیذ السیاسات القطاعیة سیطرت علیھ    

ظھر البرلمان ضعفھ في تقویم السیاسات القطاعیة المؤسّسة التنفیذیة نظرا لقوتھا، لذا أ
العامة على مرِّ الحكومات المتعاقبة حتى بیان السیاسة العامة لم یسقط أیة حكومة في 

 تاریخ الجزائر الحدیثة.
 . الحراك الشعبي بالجزائر: البحث عن آلیات لتجسید الدیمقراطیة: 3. 2
 سلطتھ لانتخاب معین انتخابي نظام اءانتق إلى الناشئ الدیمقراطي النظام یحتاج   

 نظام أي في الحاصلة السیاسیة للأزمات یمكن كما . فعالة المحلیة أو التشریعیة
 مع حدث ما وھذا المعتمد. الانتخابي النظام تغییر إلى تؤدي أن قائم دیمقراطي
 فیفري 22 لــ: الموافق الشعبي الحراك بعد المنتخبة المؤسسات تعد لم إذ الجزائر.
وإدارة الأزمة. بحیث أصبحت جزء من الأزمة،  المواجھة على قدرة أي لھا م،2019

 وھذا ما جعل صانعي القرار یعیدون التفكیر في ابتكار آلیات جدیدة تتكیف مع الواقع.
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لقد أدى إعلان الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة عن نیتھ الترشح لعھدة خامسة إلى     
دة في مرحلة أولى تمثلت في مناوشات نذكر منھا، على ردود فعل متبعثرة ومحدو

سبیل المثل لا الحصر، تلك التي حصلت في بلدیة خنشلة عندما أقدم المواطنون على 
غیر أن ھذه المظاھرات ، (15)نزع صورة الرئیس الملصقة على واجھة البلدیة

فبرایر  22المحدودة جغرافیا ما لبثت أن تحولت إلى حَراك شعبي واسع وشامل یوم 
حیث عرفت كل أقطار الجزائر استجابة موحدة لنداء التظاھر بعد صلاة الجمعة 

دورا محوریا في اتساع (16)وقد كان لمواقع التواصل الاجتماعي.انطلاقا من المساجد
رقعة ھذه التظاھرات من خلال الدعوات الملحة والمتكررة للمواطنین من أجل 

 .ةالتظاھر كل یوم جمعة بطریقة سلمی
ولعل المتمعن في المسار الذي أخذتھ ھذه الأحداث السلمیة لكل شرائح المجتمع،     

والتي عبر فیھا عن عدم رضاه عن الواقع السیاسي والاقتصادي والاجتماعي الذي 
تفشت فیھ العدید من المظاھر السلبیة عبر مدة فاقت العشرون سنة من تراكمات لنتائج 

جعة والتي أحدثت ھوة سحیقة بین طبقات المجتمع من السیاسات القطاعیة غیر النا
 جھة وبین النظام السیاسي من جھة أخرى.

ولقد انجر عن الحراك الشعبي أحداث سیاسیة متسارعة أفرزت خارطة سیاسیة    
جدیدة، بعد استقالة الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة تحت ضغط الشارع، وانھیار الأحزاب 

. RNDو  FLNسیاسي وعلى رأسھا الحزبین الكبیرینالكبرى الداعمة للنظام ال
بالموازاة مع ذلك أقدمت السلطة القضائیة على فتح ومتابعة عدد من الملفات التي تحوم 
حولھا شبھة الفساد خاصة فیما یخص قضایا تبیض الأموال، وتم إصدار قرارات إیداع 

حكومات سابقین الحبس الاحتیاطي لعدد من الإطارات السامیة أبرزھم؛ رؤساء 
ووزراء ورؤساء أحزاب سیاسیة وعدد من رجال المال والأعمال. وفرض الرقابة 
القضائیة على عدد آخر منھم. وبذلك قدمت العدالة النیة في تطبیق القانون وفرض 

 منطق دولة المؤسسات.
على نفس المنوال وبشكل موازي، ساھم صدى الحراك الشعبي بإعادة النظر في    

لقضایا أبرزھا الانتخابات وخاصة منھا الرئاسیة نظرا لأھمیة ھذا المنصب عدد من ا
الذي جعل منھ الرئیس السابق(عبد العزیز بوتفلیقة) منصب محوري في الدولة 
لامتلاكھ جمیع الصلاحیات في صنع القرار . وتحت ھذا الضغط الشعبي، عملت 

مي في البحث عن آلیات المؤسسات السیاسیة والإداریة بشقیھا الرسمي وغیر الرس
جدیدة لتأھیل النظام الانتخابي بما یتوافق مع الدیمقراطیة التشاركیة وتحقیق مطالب 

 النخب والمجتمع للارتقاء بعدد من معاییر الحكامة المحلیة. 
وعلى الرغم من صعوبة إدارة الأزمة السیاسیة المتشعبة والتي أرھقت المؤسسة    

بالمؤسسات الأخرى التي فقدت مصداقیة وجودھا في عز  العسكریة بشكل كبیر مقارنة
الأزمة السیاسیة. إلا أننا نلاحظ النسق المتوازن والفعال المسایر للمطالب المجتمعیة 
التي نادت بأولویة الإصلاح والتغییر والتطویر في مستویات المنظومة السیاسیة 

 حلیة المستدامة. الحاكمة للإحاطة بالفساد ومحاربتھ والنھوض بالتنمیة الم
والملاحظ المتفحص لخطاب المؤسسة الأمنیة یدرك الآلیات التي استعانت بھا    

لمرافقة تطلعات المجتمع بحیاد تام؛ ومحاولة تجسید أرضیة للحوار والوفاق الوطني 
تجمع الفاعلین على خارطة سیاسیة تتیح مخرجات ترتقي بالفعل السیاسي على 

 ي.المستوى الداخلي والخارج
 
 . القطاع الخاص بالجزائر وإشكالیة ترسیخ التنمیة السیاسیة داخل المجتمع:3

یلعب القطاع الخاص دورا محوریا في عملیة التنمیة الاقتصادیة من خلال      
مساھمتھ الفعالة في تنشیط الحیاة الاقتصادیة. إذ یعمل على رفع معدلات النمو والحد 
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طویر مكانة وأداء القطاع الخاص یعتبر قضیة جد من الفقر، وعلى ھذا الأساس فإن ت
ھامة یتوجب أن ترتكز علیھا السیاسات الاقتصادیة بما ینعكس إیجابا على النشاط 
الاقتصادي؛ إذ أن ذلك یستدعي ضرورة وضع إستراتیجیة مثلى لتطویر القطاع 
الخاص تعكس الفھم الصحیح والتصور الواضح لآلیات وسبل تفعیل دور القطاع 

خاص في النشاط الاقتصادي، حیث ترتكز ھذه الإستراتیجیة على ثلاثة محاور ال
رئیسیة وھي: تحسین وضعیة مناخ الأعمال، توفیر التمویل اللازم والشراكة بین 
القطاع الخاص والقطاع العام، وھي المحاور التي تعتبر جد ھامة ومؤثرة في تطور 

 مكانة القطاع الخاص وتحسین أدائھ.
 . دور القطاع الخاص في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة 1.3
یحتل القطاع الخاص دورا أساسي في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة نظرا      

لما یتمیز بھ من إمكانیات وخصائص تؤھلھ للتأثیر في شتى المجالات، وھذا ما یزید 
من أھمیتھ ودوره في النشاط الاقتصادي بشكل یدفع بصانعي السیاسة العمومیة إلى 

 یره وتوفیر المناخ المناسب لنشاطھ.ضرورة التركیز على آلیات تطو
یشمل القطاع الخاص كل الأعوان الخواص سواء كانوا أفرادا أو جماعات، أغنیاء أو 
فقراء ولا یقتصر فقط على رجال الأعمال، حیث أنھ یشمل بذلك جمیع الفئات التي 
تقبل تحمل المخاطرة من خلال ممارسة نشاط ما لأجل تحقیق أرباح ومداخیل في 

 .(17)تعظیم المصلحة الخاصة إطار
یعتبر القطاع الخاص القاعدة الرئیسیة لتحقیق نشاط اقتصادي حقیقي قائم على     

إنتاج الثروة وتوفیر مناصب العمل بشكل یسمح بخلق وتیرة نمو وتطور دینامیكیة 
، إذ تؤكد مدارس الفكر (18)على المدى الطویل یسیر وفقھا النشاط الإقتتصادي

على اختلاف توجھاتھا على أن القطاع الخاص وفي ظل توافر جملة من الاقتصادي 
الشروط التي تعكس بیئة نشاطھ ھو المحرك الرئیسي لعملیة النمو الاقتصادي وذلك 
انطلاقا من عملیة الاستثمار وتراكم رأس المال، حیث أنھ ونظرا لما یتحملھ من 

ة في الأداء والتنظیم المحكم للنشاط تكالیف وكذا للمنافسة السائدة في السوق فإن الكفاء
والعمل على التجدید والابتكار بشكل دینامیكي ھو السبیل الوحید لتحقیق الربح ومن ثم 

 المحافظة على مكانتھ في السوق بما ینعكس إیجابا على عملیة النمو الاقتصادي .
یساھم حیث تؤكد العدید من الدراسات في ھذا الصدد على أن تطویر القطاع الخاص 

، وھذا ما انعكس (19)في خلق نمو اقتصادي  سریع ویستمر على المدى الطویل
بالخصوص في تزاید الاتجاه في العدید من الدول بدایة الثمانینات من القرض الماضي 
نحو عملیة خوصصة المؤسسات العمومیة وتوسیع مكانة القطاع الخاص في النشاط 

یص الموارد من القطاع العام إلى القطاع الاقتصادي، والتي تتمثل في إعادة تخص
 الخاص بشكل یزید من مكانتھ في النشاط الاقتصادي.

إن مساھمة القطاع الخاص في تحقیق النمو الاقتصادي ینتج عنھا العدید من المزایا 
التي تساھم في استكمال الھدف الاجتماعي للھدف الاقتصادي من تطویر القطاع 

تخطیط ووضع إستراتیجیة ملائمة لنھوض وتعاظم  الخاص، بشكل یزید من أھمیة
  مكانة ودور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وتعتبر قضیة الفقر من أھم القضایا التي تواجھ صانعي السیاسات الاقتصادیة،     
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وذلك انطلاقا من تأثیراتھا الاجتماعیة بشكل رئیسي والتي تتطلب ضرورة العمل على 
ومعاناة أفراد المجتمع من تداعیاتھا، حیث أن الحد من الفقر یتجلى  الحد من انتشارھا

من خلال القدرة على توفیر فرص عمل وزیادة الدخول، وفي ھذا الصدد فإن القطاع 
الخاص في ظل اقتصاد تنافسي یلعب دورا رئیسیا في ذلك من خلال المؤسسات 

ثابة المحرك الرئیسي لتوفیر والشركات سواء الصغیرة أو الكبیرة منھا والتي تعتبر بم
 .(20)فرص العمل وزیادة الدخول بما یساھم في الخروج من دائرة الفقر

 . نحو تعمیق الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص:2. 3
تدخل الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص في الاتجاھات الحدیثة لتطویر القطاع 

الاقتصادي، حیث تزاید عدد البلدان التي اختارت الخاص وتعزیز مكانتھ في النشاط 
التوجھ نحو الشراكة بین قطاعیھا العام والخاص قصد فتح مجال آخر للتوسع في 
النشاط للقطاع الخاص ألا وھو قطاع البنى التحتیة والخدمات المرتبطة بھ والذي تنفرد 

 بھ في عادة الدولة من خلال مؤسساتھا العامة.
التجارب أن مشاریع البنیة التحتیة الاقتصادیة(النقل)؛ ھي الأكثر حیث تشیر بعض     

استقطابا للشراكة بین القطاعین العام والخاص مقارنة بمشاریع البنیة التحتیة 
 الإجتماعیة (الصحة والتعلیم) وذلك للأسباب التالیة:

جاذبیة تمتع مشاریع البنیة التحتیة الاقتصادیة بمعدلات ربحیة عالیة تزید من  -
 القطاع الخاص لھا؛

 جاذبیة رسوم الاستخدام بشكل أكبر في مشاریع البنیة التحتیة الاقتصادیة؛ -
تمتع مشاریع البنیة التحتیة بأسواق أكبر مقارنة بمشاریع البنیة التحتیة  -

 الاجتماعیة.

وزیادة على ما توفره الشراكة بین القطاعین العام والخاص من أسواق جدیدة لتطور    
ط القطاع الخاص وما ینجر عن ذلك من آثار إیجابیة على معدلات النمو نشا

الاقتصادي والحد من الفقر، فإنھا تسمح بتجنب تأجیل أو إلغاء تشیید ھذه البنى التحتیة 
في حال لم تكن الدولة  وھي المكلفة بتشییدھا  قادرة على توفیر مخصصاتھا المالیة ، 

ة على الاقتصاد والمجتمع نظرا للأھمیة القصوى وما قد ینجر عن ذلك من آثار سلبی
 التي تتمتع بھا البنیة التحتیة في تطویر النشاط الاقتصادي.

كما أن الشراكة بین القطاع العام والخاص من شأنھا التخفیف من قیود الإنفاق والعجز 
في المیزانیة من جھة، كما یمكنھا من جھة أخرى اقتصاد النفقات الموجھة للبنیة 

تحتیة وتوجیھھا نحو استخدامات أخرى في حاجة للتمویل تتكفل الدولة بأدائھا وتحمل ال
 .(21)تمویلھا مما یعود بالإیجاب على الاقتصاد والمجتمع

 الخاتمة:
إن التغییرات الجدیدة في دور الدولة جعلت منھا شریك أساسي من بین الشركاء أو     

رارات المتعلقة بمختلف المجالات وشتى الفواعل غیر رسمیة في صنع السیاسیات والق
القطاعات بھدف مواكبة التغیرات الحاصلة في العالم. ھذه الإصلاحات انصبت على 
تطویر البنى المؤسّساتیة قصد إعطائھا دفعاً قوى یمكنھا من أداء وظیفتھا بفاعلیة ما 

یرتقى  ینعكس على تمتین العقد الاجتماعي ویجعل من المشروعیة مكسباً مؤسّساتیاً 



یات الواقع وآفاق إشكالیة تعمیق الإصلاح المؤسساتي وإعادة تأھیل الفواعل المحلیة بالجزائر:بین تحد
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 بمستویات التنمیة المجتمعیة.
إذ ھناك تنظیمات غیر حكومیة تمارس الضغط على السلطة وتشارك في العمل     

السیاسي بصورة غیر مباشرة، فتؤثر في مركز القرارات وتطمح مجموعة منھا في 
الوصول إلى السلطة، بینما المجموعة الأخرى طموحھا یصل في التأثیر علیھا لتحقیق 

حھا فقط، إذ تختلف ھذه التنظیمات باختلاف الأھداف والمطامح التي تسعى مصال
 للوصول إلیھا كما تختلف درجة تأثرھا حسب طبیعة كل نظام والمجال الذي تعمل فیھ.

لذلك تواجھ البنى والمؤسسات السیاسیة مختلف المشاكل والتحدیات التي قد تھدد      
اساتھا وإصلاحھا، فقدرة النظام السیاسي على استمرارھا لذلك تسعى دائما لتجدید سی

التكییف مع المتغیرات أساسي لضمان الاستقرار وتجنب التصارع الذي قد یؤدي إلى 
التغییر السیاسي، فالأنظمة السیاسیة تتغیر باستمرار لتتكیف مع التطورات والتحولات 

د الأوضاع، التي تحدث في البیئة الخارجیة وخاصة الداخلیة منھا. لكن مع تصاع
وتفاقم المشكلات والتحدیات التي تواجھ النظام السیاسي تذھب الحلول إلى ما بعد 

 الإصلاح السیاسي.
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